مــــقدمـة
بنهاية الحرب الباردة تصاعدت حدة التوتر الإثني بشكل غير مسبوق. ومع منتصف التسعينيات فإن بعض حالات التصعيد بلغت مستويات خطيرة بتحول مظاهر التطهير الإثني إلى ممارسات شائعة في منطقتي البلقان والبحيرات الكبرى. وإذا كان عدم تطابق الحدود السياسية مع خارطة توزيع المجموعات الإثنية يوفر أرضية مناسبة لبروز خاصية الاستقطاب، فإن توليفة من العوامل السياقية والمفجرة، ووجود زعامات متطرفة تتداول خطابات التصعيد يزيد من فرص تبني خيارات العنف.

وقد أثارت التبعات الخطيرة لانفلات الأوضاع في كل من البوسنة ورواندا وعي المجموعة الدولية بضرورة التفكير بجدية في صيغة مناسبة لمعالجة مثل هذه الانفلاتات، واستباقها إن أمكن ذلك. غير أن رصيد تحركات أطراف المجموعة الدولية سواء أكان ذلك بشكل جماعي أو منفرد سجَّل إخفاقات عديدة كان لها آثار مأساوية على الصعيد الإنساني. وإذا كان تسجيل هذه الإخفاقات في فترة ما بعد الحرب الباردة بعينها يطرح العديد من الاستفهامات، حيث يفترض أن غياب الصراع بين الشرق والغرب سيحسن أداء الأمم المتحدة، وهذا بتعزيز الإجماع الدولي حول حتمية معالجة المخاطر التي تتهدد الاستقرار العالمي أو الإقليمي طالما أن ذلك لم  يعد  يطرح  رهانات  إستراتيجية  للقوى  الكبرى، إلا  أن  بعض  الباحثين  مثل Timothy Sisk، 

وStephen John Stedman،  وRichard Haass،  وGareth Evans 
 يرون أن ورود هذه الإخفاقات في هذه المرحلة بالذات يحمل معه بعض جوانب الإجابة، والتي تتمحور بالأساس حول خاصية الجِدَّة التي تطبع الانفلاتات الأمنية الناجمة عن التصعيد الإثني. 

والحديث عن "الإنفلاتات" يضيء جانبا من المشكل، والمتمثل في أن التوجه نحو إيجاد حلول سلمية لمظاهر التصعيد الإثني يصطدم بقصور الميكانيزمات التقليدية لحل النزاعات عن تجهيز الأطراف المهتمة بمعالجة الوضع، بمنظومة من الوسائل وبالشرعية الكافية لاستهداف طرفي أو أطراف النزاع باستراتيجيات تدخلية تهدف إلى جرهم بعيدا عن استخدام العنف. ويعود ذلك إلى أن هذه الميكانيزمات تم تصميمها بالأساس للبت في الخلافات بين الدول، بينما تأخذ النزاعات ذات الطابع الإثني بعدا داخليا بالأساس. وبهذا فإن استخدام مصطلح "انفلاتات" يشير إلى أن هناك ضرورة لضبط هذه النزاعات  Regulationفي إطار منظومة تصورية متكاملة تتضمن تشخيصا دقيقا للمشكل وللفرص المتاحة للتدخل وللعقبات القانونية والميدانية التي يتعين إيجاد تصور ملائم بشأنها.                          

وفي هذا السياق، فإنه وإذا كانت مخاطر التصعيد الإثني تبدو أكثر قابلية للضبط من مخاطر التصعيد النووي التي تمكنت المجموعة الدولية من ضبطها ضمن نطاق قابل للتحكم، إلا أن رصيد الأطراف الخارجية في الحؤول دون اصطدام المطالب الإثنية بالسياسات القمعية الحكومية أو باضطهاد الأغلبية لم يكن إيجابيا، ويمكن أن يلمس الباحث ذلك في قوائم المعطيات التي ينشرها مشروع البحث في شؤون العنف الإثني "أقليات في خطر"، والذي يديره Ted Robert Gurr.

بناء على ما سبق، فإن تحليل الفرص المتاحة للتأثير في مسار النزاعات الإثنية بواسطة طرف خارجي يستدعي في المقام الأول فهم بعض خصائص هذه النزاعات، والتي تعبر عن تحول النزاعات لصالح المجموعة الإثنية بدل الدولة-الأمة كمرجعية لتأطير مسار التطور المجتمعي وكقناة لتمرير مطالب وآمال الأفراد. ويجدر في هذا الخصوص تحديد النطاق الذي يمتد فيه مفهوم المجموعة الإثنية مع الإشارة إلى غياب تعريف اتفاقي، ومع ذلك فإنه سيتم الاستناد إلى تعريف متعدد الأبعاد يتماشى مع التصور المتكامل الذي ستتم محاولة إسناد المسعى البحثي إليه.

هذه المرجعية الأنطولوجية الجديدة تشير إلى مجموعة أفراد يعتقدون - أو يُنظر إليهم من طرف الخصم – ككيان يتقاسم أعضاءه هوية جماعية مُمَيزَّة وغير ظرفية، تقوم على الاعتقاد في الأصل المشترك، والتاريخ والمصير المشتركين، إضافة إلى خصائص ثقافية متميزة. وزيادة على هذا البعد التصوري، فإن العوامل الأخرى كالخصائص الفيزيونومية، واللغة، والدين والارتباط بالأرض، أو تقاسم مصالح مادية معينة، تساهم بدرجات متفاوتة في صقل هوية المجموعة.

ويستعمل مصطلح النزاع الإثني لوسم حالات التصعيد ضد مجموعة معينة أو بين مجموعتين، بحيث يكون الانتماء الإثني قاعدة للتعبئة. وإذا كانت هذه الاختلافات في حد ذاتها لا تؤدي بالضرورة إلى النزوع نحو التصادم، فإن إضفاء الطابع السياسي عليها واستحضار صورة الضحية زيادة على تداول خطابات متطرفة ومزاوجتها بوعود ومصالح مادية يحسن القدرة التعبوية لمنظمي العنف الإثنو-سياسي Ethnopolitical violence entrepreneurs. وإذا كانت أهمية البعد الهوياتي كعامل محدد لاندلاع العنف الإثني من الحقائق المتفق عليها إلا أن الخاصية الأخرى التي ينبغي التأكيد عليها في هذا الشأن تتمثل في خاصية الاستعصاء Intractability عن الحل كعنصر جوهري في معادلة النزاع الإثني، إذ أن إحدى أو كلتا المجموعتين تعتقدان بأن آمال إحداها لا يمكن أن تتحقق إلا على حساب الأخرى، مما يجعل من كل الصيغ التوفيقية المطروحة مجرد مساعٍ عقيمة. 

ليس هذا بالعقبة الوحيدة التي تعوق جهود إدارة هذه النزاعات نحو الحل، إذ أنه ومهما تصاعدت حدة التوتر داخل إقليم معين فإن ذلك يبقى شأنا داخليا تُحرِّم المواثيق الدولية التدخل فيه. وإزاء وضع كهذا لا تملك المجموعة الدولية غير خيار الانتظار إلى أن تتوسع دائرة العنف كنتيجة لوجود مجموعات الشتات والإسناد في الدول المجاورة أو لتدفق اللاجئين وبتعبير آخر إلى أن يتهدد الاستقرار الإقليمي برمَّته وفق منطق الدومينو. إلا أن استراتيجية الترقب انجر عنها مقتل مئات الآلاف من الأبرياء في رواندا، فضلا عن أن ذلك ساهم في دخول المنطقة كلها حلقة من العنف المتساند، لأن دول المنطقة أصبحت عاجزة عن إقرار حكم القانون ما قاد إلى تسميتها بالدول العاجزة Failed States حسب المفهوم الشائع في الأدبيات الغربية. ثم أن الاقتصاد أصبح خاضعا للمنطق الإجرامي  Criminilization of the economy، وهذا بخضوعه لسيطرة العصابات من جهة واعتماده على التهريب والمتاجرة بالممنوعات. 

هذا النموذج المأساوي أثارت الوعي لدى المجموعة الدولية بضرورة إعادة النظر في طريقة مقاربتها للمشكل حيث تم طرح مفاهيم كالإنذار المبكر (الذي يقوم على وضع مؤشرات يمكن من خلالها اكتشاف علامات تدهور الوضع قبل بلوغ مستوى التصفية)، والعمل الوقائي (حيث يتم تصميم عمليات تدخل استباقي يهدف إلى ردع الطرف المعتدي عن المضي في خطط التصفية)، والتدخل البنيوي (أين يتم مساعدة أطراف النزاع في تحولها نحو بنى اجتماعية واقتصادية أكثر عدلا وضمانا لاستقرار السلم المجتعي)، ... وزيادة على ذلك فإن خاصية الاستعصاء أمام الميكانيزمات التقليدية للتوفيق فسحت المجال أمام تصورات تم تفعيلها بواسطة ما أصبح يعرف بفاعلي الدرب الثاني للدبلوماسية. إذ في عزِّ إحجام الفاعلين الرسميين من دول وهيئات دولية عن التدخل، فقد ظلت الأطراف الثالثة من الدرب الثاني للدبلوماسية  Third parties acting through Track-two diplomacy  متواجدة في المناطق الساخنة سواء لتقديم الدعم الإنساني أو للمساهمة في إيجاد أرضية للتوفيق بين المواقف. وهو ما مهد الطريق لنجاح مساعي إدارة النزاع نحو التسوية، والتي قادتها أطراف ثالثة من الدرب الأول للدبلوماسية (يمكن في هذا الخصوص ذكر نموذج نجاح الوساطة الأمريكية الرسمية في الحصول على تسوية للنزاع في الشرق الأوسط منتصف التسعينات، وهذا بفضل المساعي التي قادها مركز نرويجي لأبحاث السلام عبر القنوات غير رسمية). ومع كل ذلك، فإن ظهور بعض المؤشرات الإيجابية للسيطرة على النزاعات الإثنية يثير التساؤل عما إذا كانت هناك جدوى لدراسة هذه الظاهرة. 

أهمية الدراسة: تبقى النزاعات الإثنية حالة دراسية أساسية ضمن نطاق الاهتمامات الأكاديمية في حقل العلاقات الدولية. وحتى مع تراجع حدة التصعيد الإثني منذ عام 1997، ودخول النزاعات التي اندلعت في دول ما كان يعرف بالمعسكر الشرقي مرحلة الضبط، فإن أهمية دراسة الجوانب المتعلقة بـ "إدارة النزاعات نحو تحويلها باتجاه تبني اللاَّعنف وتوجيه مطالبها عبر قنوات سلمية" تبدو أكثر إلحاحا. وقد أثبتت الفترة الممتدة من 87-1997 أن التركيبة الإثنية لأغلب دول العالم تجعل منها خزانا قابلا للتفجير بمجرد توفر ظروف محفزِّة. وبالنظر إلى قوتها التدميرية الكامنة، فإنه يجدر التزود بفهم عميق حول الطرق الملائمة لإدارة التعدد الإثني قبل أخذ العلاقات بين-إثنية منحى سلبي. وإلا فإنه على المجموعة الدولية، حسب السيناتور Patrick Moynihan ، أن تكون مستعدة لقيام 50 بلدا جديدا في الخمسين سنة القادمة سيكون أغلبها نتيجة لحروب دموية.

وفي عالم ما بعد أحداث 11 سبتمبر فإن النزاعات الإثنية أصبحت جزء من المنظومة الأمنية العالمية، بحيث تأكدت الأبعاد العملية للاهتمام بالشأن الإثني. وفي هذا الصدد، تساءل Callahan عن السبب الذي جعل من أفغانستان بلدا مضيافا لـ بن لادن وشبكة القاعدة؟ لأن الصدامات الإثنية ساعدت على تأمين أفغانستان كبلد عاجز منذ انسحاب القوات السوفييتية، ما سهل نمو نظام طالبان الذي آوى شبكة القاعدة. لماذا يوجد صدى للنداءات ضد الأمركة في البلدان العربية؟ ببساطة لوقوف الولايات المتحدة غير المشروط إلى جانب إسرائيل حيث تقوم إحدى النزاعات الإثنية الأكثر استعصاء منذ عقود. كيف ستنجح القوة العظمى في الحؤول دون تحول تدخليها في أفغانستان والعراق إلى بادرة لفوضى إقليمية؟ يتوقف ذلك على مدى نجاحها في إدارة التناقضات الإثنية في البلدين لصالحها. من خلال هذه النماذج تتأتى أهمية المضي قدما في المقاربة للتدخلات الرامية إلى إدارة النزاعات الإثنية بأكثر عمقا.

وسط التعقيد الذي أخذته المسألة والمفاهيم التي جاء بها الكم الهائل من الأدبيات التي عالجتها، فقد بدى المضي في تصميم مسعى بحثي إدماجي  integrativeأكثر من ضروري، وذلك بهدف الإسهام في صقل أداة تحليلية متكاملة لتحسين الفهم حول الظاهرة ومن ثمة تحسين أداء الأطراف الثالثة في التعامل معها.

وبافتراض قصور المقاربات النظرية السائدة في حقل العلاقات الدولية إذا ما أخذت كل منها على حده، فإنه تبدو الحاجة ملحة إلى الاستعانة بمختلف الأدوات والاستبصارات التي تمدنا بها المداخل النظرية المتعددة لفحص رصيد تدخلات الأطراف الثالثة لفترة ما بعد الحرب الباردة، على أن الاستناد إلى المسح النظري والاكتفاء ببعض الفحوص الإمبريقية يهدف بالأساس إلى أن المساهمة في صقل أداة فعالة للتحليل يتيح لدراسات الحالة ودراسات الحالة المقارنة المقاربة بشكل أعمق لتدخلات الأطراف الثالثة، وبهذا فإن إشكالية الدراسة هي: "إلى أي مدى يمكن تصميم إطار تحليلي متكامل لمقاربة تدخل الطرف الثالث لإدارة النزاعات الإثنية؟"

وبناء على ذلك يمكن افتراض أن أيا من المداخل النظرية والأطر التحليلية في حقل العلاقات الدولية لا تزودنا بفهم شامل في مسعى المقاربة لتدخل الطرف الثالث لإدارة النزاعات الإثنية، وبأن الإطار التحليلي المتكامل كفيل بتجاوز هذا القصور. 
وتثير هذه الإشكالية نقطتين أساسيتين، تتعلق الأولى بضرورة القيام باستعراض مسحي للأدبيات لاستشفاف جوانب القصور في مختلف الأطر التحليلية السائدة؛ ومن ثمة، وفي مستوى ثان استعراض الاستراتيجية البحثية البديلة، وهو ما يفسر الخطة المتبعة في إنجاز هذا البحث، كما يفسر الاعتماد على منهج انتقائي Eclectic مع التركيز على منهجي المسح والمقارنة اللذان يسمحان بتغطية الفترة المعنية بالدراسة، سواء تعلق الأمر بالأدبيات الواردة في هذه الفترة أم بالحالات التنازعية، ومن ثمة البحث في إمكانية توظيف أدوات تحليلية متكاملة للمقاربة لها.

تنظيم البحث: تم تكريس الفصل الأول لضبط تصور واضح بخصوص المفاهيم المطروحة في أدبيات إدارة النزاعات الإثنية، بحيث يتم تحديد نطاق امتداد نشاطات الأطراف الثالثة في المطلب الأول، وتصنيف هذه النشاطات في المطلب الثاني. ويساعد وضع تيبولوجيا لأشكال التدخل على تحديد المتغيرات المعنية بالقياس الكمي، وهو ما سيتم تناوله في المبحث الثاني، إذ سيتم في المطلب الأول من هذا المبحث استعراض تدخلات الأطراف الثالثة من منظور الدراسات التكميمية، لا سيما معايير إدراج الحالات التنازعية الخاصة بفترة ما بعد الحرب الباردة، في حين تم تخصيص المطلب الثاني لتحليل أداء الأطراف الثالثة اعتمادا على فحص برنامج "كاسكون" الكومبيوتري. أما المبحث الثالث فسيتم تكريسه لتحليل ظاهرة التدخل من منظور نموذج المباريات التكرارية، وهو ما سيسمح بتحليل مقارن لأداء الطرف الثالث من خلال وضع معايير مشتركة للمقارنة Benchmarking ومن ثمة وضع جدول للاستراتيجيات المثلى للتدخل وفق سياق النزاع. 

وبالإحاطة بالمفاهيم الأساسية للتدخل وضبط صورة للتدخلات في فترة ما بعد الحرب الباردة  فإنه سيتم الوقوف على أهم الأطر التحليلية التي استفاضت في تناول أدوار الأطراف الثالثة،  وسيتم وفقا لذلك تخصيص الفصل الثاني لإلقاء الضوء على أهم الطروحات الكيفية التي تندرج بالأساس ضمن مدخلي التحليل الاستراتيجي والتحليل البنيوي. بحيث يتم استعراض التحاليل الاستراتيجية في المبحث الأول، وذلك من خلال مطلبين يتطرقان إلى الجدل القائم بين الداعين إلى إعادة صياغة مفهوم الأمن بشكل يعطي المشروعية لمباشرة التدخل في إطار الأمن المجتمعي، وهذا مقابل العقبات السياسية والقانونية التي تقيد مسعى تجسيد هذا التصور الجديد الذي يعطي الأولوية لحماية هوية المجموعة على حساب الاعتبارات السيادية. أما المبحث الثاني فسيتم تكريسه للمحور الثاني الذي استغرق جزء من التحاليل الكيفية والذي يُعْنَى بما إذا كان الاستيفاء بمعايير التدخل الفعال ممكنا في ظل تدخل منفرد أو تدخل متعدد الأطراف، وباستعمال قنوات رسمية أو قنوات غير رسمية، وهي النقاط التي سيتم معالجتها في مبحثين يتعرضان إلى بنى الدرب الأول للدبلوماسية وبنى الدرب الثاني للدبلوماسية. لكن ومن خلال مسح الأدبيات فقد تبين أن استبصارات مهمة يمكن استشفافها في افتراضات المقاربات النظرية الرئيسية في العلاقات الدولية، مما يقتضي استعراضها في مبحث ثالث، إذ يسمح ذلك بالتعرض لطروحات مختلف المداخل النظرية وذلك لفحص مدى إسهامها في إمدادنا بفهم معين لجوانب إدارة النزاع، وكلبنة أخيرة من الفصل الثاني الذي سيتم تكريسه لاستشفاف الحدود المنهجية لمختلف الأطر التحليلية، فإنه سيسمح بتغطية أشمل لأهم الطروحات التي تعالج جوانب تدخل الأطراف الثالثة، والتي تخرج عن النطاق التحليلي للمبحثين الأولين، والبحث بناء على ذلك في مدى إمكانية الاستناد إليها لمحاولة الإسهام في تصميم مقاربة متكاملة لإدارة النزاعات الإثنية وتضمين أدوات تحليلية تنتمي إلى أنماط تحليلية وضعية وأخرى ما بعد وضعية، هذه النقطة بالذات تستدعي البحث عن دعائم تصورية تبرر تبني استراتيجية تحليلية تقوم على التكامل بين النمطين، وذلك في المبحث الثالث من الفصل الثاني.

واستنادا إلى الدعائم التصورية للتحليل المتكامل، فسيتم تخصيص الفصل الثالث لمحاولة الإسهام في مسعى تصميم مقاربة متكاملة. وقد تم تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث وذلك لإدراج القضايا المرتبطة بتدخل الطرف الثالث بشكل يحاول تفادي الانحسار النظري. وعلى هذا الأساس فقد تم تخصيص المبحث الأول للقضايا المرتبطة بالفاعلين المعنيين بعملية التدخل، بحيث يتعرض إلى نقطتين أساسيتين وهما مسألة إدارة اللاتواسق في القوى نحو تعزيز بنى السلام إضافة إلى مفهوم تقوية المجموعات الضعيفة والذي يهدف إلى التأسيس لسلام متساند، بينما يتعرض المبحث الثاني من الفصل ذاته لمفهوم المنافذ التدخلية والتي تمد الأطراف الثالثة بتصور عملي حول كيفية التعامل مع خاصية الاستعصاء، وفضلا عن ذلك فهي تبين جدوى تنسيق الجهود عبر الدروب الثلاثة للدبلوماسية لاستهداف المتنازعين، أما المبحث الثالث فيتعرض للقضايا المرتبطة بالأطراف الثالثة ذاتها، ويتيح ذلك التطرق إلى التأثير الذي تمارسه خصائص مثل الحياد، والمؤهلات، والالتزام، والاعتبارات الأخلاقية على فعالية التدخل.

أما المبحث الثاني فسيتم تخصيصه لمسألة حيوية جدا بالنسبة للمساعي التدخلية والمتمثلة في توقيت جهود السلام بشكل يزيد من فرص نجاحها وتقبلها لدى المتنازعين. وسيتم استعراض أهم الافتراضات في هذا الشأن بحيث تم تخصيص المطلب الأول لمفهوم المأزق الضار والنموذج الكارثي واللذان طورهما زارتمان، في حين كُرِّس المطلب الثاني لنموذج المصيدة أما المطلب الثالث فخُصص لتصور نافذة للأمل. وبما أن التوصل إلى تسوية تفاوضية لا يعني انتهاء عملية تثبيت أسس السلام بشكل نهائي، فقد تم تكريس المبحث الثالث لمعالجة جوانب القصور في التسويات السلمية والتي تقود إلى انهيارها، وسيتم التعرض في هذا الخصوص إلى التأثيرات المتأتية من تدهور السياق الإقليمي بناء على رصيد التسويات السلمية لفترة ما بعد الحرب الباردة، وذلك في المطلب الأول، وفي المطلب الثاني سيتم إدراج توصيات عملية لتجاوز النقائص التي تحول دون استقرار التسويات التفاوضية. 

وتجدر الإشارة إلى أن العراقيل التي واجهت إنجاز هذا البحث تتمثل أساسا في طموح الاستراتيجية البحثية المتبناة مقارنة بوقت وإمكانات الباحث، وعلى هذا الأساس، فإنه يعتبر نسخة أولية لعمل متواصل work in progress يهدف إلى المساهمة في تطوير أداة تحليلية متكاملة، وذلك اعتمادا على الملاحظات والاقتراحات والانتقادات التي أتمنى أن يتفضل بها علي أساتذتي وزملائي سواء في تخصص العلاقات الدولية أو في التخصصات الأخرى ذات الصلة، وهذا إقرار بالحاجة إلى الاستبصارات التي تزودنا بها مختلف الحقول المعرفية بالنسبة لظاهرة متشعبة مثل تدخل الطرف الثالث لإدارة النزاعات الإثنية.

� - لمزيد من التفصيل حول طروحات هؤلاء الباحثين أنظر مؤلفاتهم المشار إليها في قائمة المراجع.
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